
 

 1الصفحة 
 

المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٤رقم  إفساد الحیاة السیاسیةقانون 
 ٢٠١١ لسنة ١٣١المعدل بالقانون رقم   ١٩٥٣لسنة  ١٧٣

  ١مادة 

كل من كان موظفا عاما وزیرا أو  إفساد الحیاة السیاسیةفى تطبیق أحكام ھذا القانون یعد مرتكبا لجریمة 
غیره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدیة أو القرویة أو مجالس 
المدیریات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو لھ صفة نیابیة عامة وارتكب بعد أول 

  :فعلا من الأفعال الآتیة ١٩٣٩سبتمبر سنة 

  .من شأنھ إفساد الحكم أو الحیاة السیاسیة بطریق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التھاون فیھا عمل ما) ا(

  ألغیت) ب(

  ألغیت) ج(

  ألغیت ) د(

  ألغیت) ھـ(

 .التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظیفة ممن لا اختصاص لھ فى ذلك أو قبول ذلك التدخل) و(
إذا كان المتدخل قد استغل  إفساد الحیاة السیاسیةویعتبر التدخل من غیر المذكورین فى ھذه المادة فى حكم 

  صلتھ بأیة سلطة عامة

  ٢مادة 
من ) ١(مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائیة أو التأدیبیة یجازى على الجرائم المنصوص علیھا فى المادة 

بالجزاءات الآتیة أو  ١٩٥٣لسنة  ١٧٣المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٤المرسوم بقانون رقم 
 :بأحدھا

 .العزل من الوظائف العامة القیادیة) أ(
 .سقوط العضویة فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبیة المحلیة) ب(
من ) ب(الحرمان من حق الانتخاب أو الترشیح لأى مجلس من المجالس المنصوص علیھا فى الفقرة  )ج(

  .ھذه المادة لمدة أقصاھا خمس سنوات من تاریخ الحكم
  .الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاھا خمس سنوات من تاریخ الحكم)د(
  .الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سیاسى لمدة أقصاھا خمس سنوات من تاریخ الحكم)ھـ(
ت أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات الحرمان من عضویة مجالس إدارة الھیئات أو الشركا )و(

  .العامة لمدة أقصاھا خمس سنوات من تاریخ الحكم
ویحكم بالجزاءات ذاتھا أو بإحداھا على كل من اشترك بطریق التحریض أو الاتفاق أو المساعدة فى 

المعدل  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٤ من المرسوم بقانون رقم1 ارتكاب أى من الجرائم المنصوص علیھا فى المادة 
 .لم یكن من الأشخاص المذكورین بتلك المادة ولو ١٩٥٣لسنة  ١٧٣بالقانون رقم 

ویجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعلھ وشركائھ وتقدر المحكمة مقدار ما یرد، كما یجوز للمحكمة أن 
  .العامةتحكم على الجانى وشركائھ بتعویضھ ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتباریة 

  ٣مادة 
من المرسوم بقانون رقم ) ١(تختص محكمة الجنایات بالنظر فى الجرائم المنصوص علیھا فى المادة 

ویحدد رئیس محكمة .   أو الفصل فیھا ١٩٥٣لسنة ) ١٧٣(المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة ) ٣٤٤(
 .للاختصاص بنظر تلك الجرائمالاستئناف بعد موافقة الجمعیة العمومیة للمحكمة دائرة أو أكثر 



 

 2الصفحة 
 

إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات  وبإتباعویتم إعلان المتھم بالجلسة المحددة 
  .الجنائیة

  ٤مادة 
) ٣٤٤(من المرسوم بقانون رقم ) ١(یتم تحریك الدعوى الجنائیة فى الجرائم المنصوص علیھا فى المادة 

بمعرفة النیابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتھا أو بناء  ١٩٥٣لسنة ) ١٧٣(قانون رقم المعدل بال ١٩٥٢لسنة 
على بلاغ یقدم إلیھا مدى توافرت بشأن المتھم أدلة جدیة على ارتكابھ لأى من ھذه الجرائم، وذلك بعد 

 .تحقیق قضائى تجریھ النیابة العامة فى ھذا الشأن
 .ا بشأن سلطات التحقیق والاتھام ومباشرة الدعوى أمام المحكمةوتكون لھا كافة الصلاحیات المقررة قانون

  ٥مادة 
إذا لم یحضر المدعى علیھ رغم تكلیفھ بالحضور ولم یرسل محامیا ینوب عنھ تنظر المحكمة الدعوى 

 .وتحكم فیھا فى غیبتھ
 وإحضارهویجوز للمحكمة أن تلزم المدعى علیھ بالحضور أمامھا ولھا فى سبیل ذلك أن تأمر بضبطھ 

  ألغیت    ٦مادة 

  ٧مادة 
وفى ى وفى نظر الدعو.فیما عدا الأحكام السابقة یتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردھم

الشھود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة لمحاكم الجنح على أن تختص 
 .المحكمة ذاتھا بالفصل فى الرد 

  ٨مادة 
یعاقب المحكوم علیھ على كل مخالفة لأحكام المادة الثانیة تقع باستعمال الحقوق التى حرم منھا بالحبس 

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من  .وبغرامة لا تقل عن مائتى جنیھ ولا تزید على ألفین، أو بإحدى ھاتین العقوبتین
  اشترك فى المخالفة بأى طریق من طرق الاشتراك

  ٩مادة 
   .یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا المرسوم بقانون

  . ویعمل بھ من تاریخ نشره فى الجریدة الرسمیة، على الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون

  ١٩٥٢دیسمبر سنة  ٢٢الموافق ١٣٧٢ربیع الثانى سنة  ٥صدر بقصر عابدین فى 




